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117 ‐ إلحاق ولد الزنا بأمه

السؤال

كنت أقرأ ف موقعك ومر ب ش لا أراه معقولا . تحت عنوان (التوبة) والوضع الشرع  الطفل. كتب المؤلف (الشيخ) بأنه

ليس من مسئولية والد الطفل (الزان) أن يرب أو يرع الطفل بأي شل من الأشال وأن العبء يقع عل الأم. هل من

الممن أن تقدم الدليل عل هذه العبارة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : أحام اله كلها عدل ، و أقواله كلها صدق ( و تمت كلمة ربك صدقاً و عدلا ) صدقاً ف الأقوال  وعدلا ف الأحام , و

الأصول الدينية والضوابط الشرعية الثابتة ف التاب و السنة وما أجمع عليه العلماء ليست مجالا للشكّ ولا تقبل المناقشة

عند المسلم المستسلم له .

ومرجع المسلم ف الأحام الشّرعية هو التاب والسنّة وفهم العلماء الثقات للتاب والسنّة وليس ما يخطر بباله أو يستحسنه

كما حصل لك أيها الأخ السائل فتعال بنا نرجع إل م الشرعالإنسان قد تعرض له شبهة تدفعه للبحث عن الح نبعقله ول

الشريعة وكلام العلماء :

تقَدْ ظَلَم ّنا هال ولسا ري فَقَال لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسر َتا لَمسكٍ الاالم نب زاعنَّ مه عنه اال دَةَ رضيرعن ب

هال ولسر لسرةَ فَايالثَّان هدفَر تقَدْ زَنَي ّنا هال ولسا ري فَقَال تَاهالْغَدِ ا نانَ ما كفَلَم هدفَر نِرنْ تُطَهرِيدُ اا ّناو تزَنَيو نَفْس

صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ قَومه فَقَال اتَعلَمونَ بِعقْله باسا تُنْرونَ منْه شَيىا فَقَالُوا ما نَعلَمه الا وف الْعقْل من صالحينَا فيما نُرى

قَال جِمفَر بِه رما ةً ثُمفْرح لَه فَرةَ حابِعانَ الرا كفَلَم هقْللا بِعو بِه سالا ب نَّها وهرخْبفَا نْهع لاا فَسضيا هِملَيا لسرثَةَ فَاالثَّال تَاهفَا

ندنْ تَرلَّكَ الَع ندتَر مل هال ولسا ري انَ الْغَدُ قَالَتا كا فَلَمهدر نَّهاو نِرفَطَه تقَدْ زَنَي ّنا هال ولسا ري ةُ فَقَالَتدِيتِ الْغَاماءفَج

ِباذْه قَال لَدْتُهذَا قَدْ وه قَالَت قَةرخ ف ِببِالص تَتْها لَدَتا ودِي فَلَمتَل َّتح ِبا لا فَاذْهما قَال َلبلَح ّنا هالا فَوزاعم تددا رمك

فَدَفَع امالطَّع لكقَدْ او تُهقَدْ فَطَم هال ِا نَبذَا يه زٍ فَقَالَتةُ خُبرسك دِهي ف ِببِالص تَتْها تْها فَطَمفَلَم يهمتَفْط َّتح يهعضرفَا

الصبِ الَ رجل من الْمسلمين ثُم امر بِها فَحفر لَها الَ صدْرِها وامر النَّاس فَرجموها فَيقْبِل خَالدُ بن الْوليدِ بِحجرٍ فَرم راسها

فَتَنَضح الدَّم علَ وجه خَالدٍ فَسبها فَسمع نَبِ اله صلَّ اللَّهم علَيه وسلَّم سبه اياها فَقَال مهلا يا خَالدُ فَوالَّذِي نَفْس بِيدِه لَقَدْ

تَابت تَوبةً لَو تَابها صاحب مسٍ لَغُفر لَه ثُم امر بِها فَصلَّ علَيها ودفنَت * رواه مسلم رقم 1695

بلت عليه الأم من الشفقة علأمه لأنها أقرب الناس إليه ولما ج الناس بحضانة ابن الزنا ه ؤخذ من هذا الحديث أنّ أولي

مولودها وهو أمر مشاهد لا ينره أحد لن ليس ذلك عل سبيل الإلزام فإن تخلّت عنه كان عل ول أمر المسلمين أن يهي له
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مرضعة وحاضنة ومن يقوم بأمره .

ثانياً : أن من رحمة اله تعال و كمال عدله أنه لم يحمل الولد من الزن معرة جناية والديه ، و بالتال فإنه يحم له بالحرية و

له حق الرعاية حت يشب و يصير قادراً عل السب .

ثالثاً : لا يخف أن الأم لا يلزمها شرعاً تجاه ولدها الشرع نفقة و لا رضاع و لا حضانة . أما النفقة فه من واجبات الأب ، و

أما الرضاع فإنه يون المنظور فيه مصلحة الزوج ، أو الأم أو الولد . و عل كل الأحوال فلو امتنعت من إرضاعه ، أو طلبت

الأجر عل ذلك كان لها حق ف هذا كله و يون عل الأب أن يسترضع لولده لأن ذلك عل الأب وحده و ليس له أن يجبر الأم

عل ذلك .

و اله يقول : ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين …) الآية . هذا ف حال التراخ ، أما ف حال التعاسر فقد قال

تعال : ( و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى )

أما الحضانة فإن الأم أحق بها من غيرها نظراً لعظم شفقتها عل الولد ، لن لو أسقطت حقها ف ذلك فإنه يسقط ، و تنتقل

الحضانة إل غيرها من جدة أو غيرها عل خلاف مدون ف محله ف كتب الفقه .

فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للولد الشرع فإن الولد من الزن أحرى  أن لا يلزمها نحوه رضاع و لا حضانة … إلا إن خيف

هلاكه . و إنما يتحمل أعباء ذلك من بسط اله يده من أهل الولايات أو من يقوم مقامهم .

و بهذا ينجل الإشال . و اله أعلم .

الولد للفراش وللعاهر الحجر :

جاء ف الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : " الولد للفراش وللعاهر الحجر "

وقال الإمام النووي : العاهر هو الزان ، ومعن " وللعاهر الحجر " أي له الخيبة ولا حق ف الولد ، وعادة العرب أن تقول : له

الحجر ، يريدون بذلك ليس له إلا الخيبة .

: لا يثبت نسب الولد من الزن

وبناء عل الحديث النبوي الشريف : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فقال الفقهاء بعدم ثبوت نسب الولد من الزن ، أي لا

يثبت نسبه من الواط الزان ، ولا يلحق به بذلك قال الفقهاء .

: عدم نسب الولد من الزن من أقوال الفقهاء ف

أولا : قال ابن حزم الظاهري : " نف صل اله عليه وسلم أولاد الزن جملة بقوله عليه الصلاة والسلام " وللعاهر الحجر "

فالعاهر ‐ أي الزان ‐ عليه الحد فلا يلحق به الولد ، والولد يلحق بالمرأة إذا أتت به ، ولا يلحق بالرجل ، ويرث أمه وترثه ،

لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة ف اللعان ونفاه عن الرجل "
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ثانياً : ومن فقه المالية : " إن ماء الزان فاسد ، ولذا لا يلحق به الولد " .

ثالثاً : من فقه الحنفية : " أقر أنه زن بامرأة حرة وأن هذا الولد ابنه من الزن وصدقته المرأة فإن النسب لا يثبت من واحد

منهما لقوله عليه الصلاة والسلام : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا فراش للزان ، وقد جعل رسول اله صل اله عليه

وسلم حظ الزان الحجر فقط ، والمراد هنا أنه لا حظّ للعاهر من النسب … "

الولد من الزن يلحق بالمرأة الزانية :

" ولدته إذا ثبت ولادتها له ، فقد جاء ف ن يلحق بالمرأة الزانية التكما ذكرنا ، ول لا يلحق بالرجل الزان والولد من الزن

المبسوط " للسرخس : " أقر أنه زن بامرأة حرة وإن هذا الولد ابنه من الزن وصدقته المرأة ، فإن النسب لا يثبت من واحد

لقوله صل اله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا فراش للزان … فإن شهدت القابلة ‐أي شهدت بولادتها ‐

ثبت بذلك نسب الولد من المرأة دون الرجل ، لأن ثبوت النسب منها بالولادة وذلك يظهر بشهادة القابلة ؛ لأن انفصال الولد

عنها معاين فلهذا ثبت النسب منها "

زواج الزان بمزنيته وأثره ف نسب الولد :

جاء ف " الفتاوى الهندية " ف فقه الحنفية : " ولو زن بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت ، إن جاءت به لستة أشهر فصاعداً

ثبت نسبه منه ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه ‐ أي يدع أن هذا الولد ابنه ‐ ولم يقل أنه من

الزن ، أما إن قال إنه من من الزن فلا يثبت نسبه ولا يرث منه " .

جاء ف " المغن " لابن قدامة الحنبل : " ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه ، وولد الزن لا يلحق الزان ‐ أي لا يلحق

الزان ولد الزن إذا استلحقه ‐ ف قول الجمهور .

والراجح أن ولد الزن لا يثبت نسبه من الزان سواء تزوج بمزنيته وه حامل فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت عقد

الناح ، أو لم يتزوجها وجاءت بولد ، ولن إذا استلحقه بأن ادعاه ولم يقل أنه ولده من الزن ، فإنه يثبت نسبه ف أحام

الدنيا ، وكذلك لو تزوج بمزنيته وه حامل منه من الزن فجاءت بولد لأقل من أدن مدّة الحمل وست أو ادعاه ولم يقل إنه

من الزن ، فإن نسبه يثبت ف أحام الدنيا .


